
 A/CN.9/1088  الأمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

29 December 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

170122    170122    V.21-09778 (A) 

*2109778*  

 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون  
 الدورة الخامسة والخمسون 

    2022تموز/يوليه   15 -حزيران/يونيه   27نيويورك،  
 تقرير الفريق العامل الخامس )المعني بقانون الإعسار( عن أعمال دورته   

 ( 2021كانون الأول/ديسمبر    17- 13التاسعة والخمسين )فيينا،  
  

 المحتويات 
 الصفحة    

 2  ............................................................................................................................ مقدمة  - أول 

 2  ...................................................................................................................... تنظيم الدورة  - ثانيا 

 3  .........................................................................................................................المداولت  - ثالثا 

 4  ............. ( A/CN.9/WG.V/WP.174وضع الصيغة النهائية لمشروع الدليل التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة )  - رابعا 

 5  ........ ( A/CN.9/WG.V/WP.175الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار ) النظر في المسائل القانونية   - خامسا 

 5  ............................................................................................................. الكلمات العامة  - ألف  

 6  ................................................................................................ الهدف من المشروع وطبيعته  - باء  

 6  ............................................................................................................. نطاق المشروع  - جيم  

 7  ......................................................................................... سيجري إعداده عناصر النص الذي   - دال  

 11  .............................................................................................................الخطوات التالية  - هاء  

 11  ............................................ ( A/CN.9/WG.V/WP.176النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار )  - سادسا 

 11  ............................................................................................................. الكلمات العامة  - ألف  

 12  ................................................................................................... النهج المتبع إزاء المشروع  - باء  

 12  .......................................... من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار   34إلى    30تعليقات على التوصيات   - جيم  

 17  .............................................................................................................الخطوات التالية  - دال  

 18  ..................................................................................................................... مسائل أخرى  - سابعا 

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.174
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176


 A/CN.9/1088 

 

2/18 V.21-09778 

 

 مقدمة  - أول  
ــنن الدليل التشــــــــريعي لقانون إعســــــــار  -1 أنهى الفريق العامل، في دورته التاســــــــعة والخمســــــــين، عمله بشــــــ

والصـغيرة، وتناول موضـوعين جديدين أحالتهما إليه اللجنة )وهما تتبع الموجودات واسـتردادها  المنشـآت الصـغرى  
ويمكن الطلاع على معلومات أسـاسـية عن الموضـوعين في  ( 1) .مدنيا، والقانون المنطبق في إجراءات الإعسـار(

 .A/CN.9/WG.V/WP.173الوثيقة 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
الفريق العامل الخامس، الذي كان   عقد   ( 2) والخمســـــــــــــين، وفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة  - 2

ــاء في اللجنة، دورته التاســــــــعة والخمســــــــين في الفترة من    كانون الأول/  17إلى    13مؤلفا من جميع الدول الأعضــــــ
. ونُظمت الدورة وفقا لترتيبات دورات الأفرقة العاملة التابعة للأونسيترال خلال جائحة مرض فيروس  2021ديسمبر 

)كوفيـــــد  على  19- كورونـــــا  الوثيقتين  (  في  الوارد  التي   A/CN.9/1038و   A/CN.9/1078النحو  الأول(،  )المرفق 
الوفود من المشــــــاركة في  خذت الترتيبات اللازمة لتمكين  وات    ( 3) والخمســــــين. مددها قرار اللجنة حتى الدورة الخامســــــة  

 الدورات عن بُعد وبالحضور الشخصي في مركز فيينا الدولي. 

ــي، الأرجنتين،  -3 ــاء في الفريق العاملي التحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
ازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو،  إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيســيا، أوكندا، أوكرانيا، إيطاليا، البر 

بيلاروس، تايلند، تركيا، تشيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري 
لنكا، سـنغافورة، سـويسـرا، شـيلي، الصـين، فرنسـا، فنلندا، فييت ناا، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا،  

ليزيا، المكسـي،، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية، موريشـيوس، النمسـا، الهند،  لبنان، مالي، ما
 هنغاريا، الوليات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــــــــــــــر الـدورة مراقبون عن الـدول التـاليـةي الأردن، أرمينيـا، البحرين، البرتغـال، بلغـاريـا، بنمـا، بوركينـا   -4
ــيراليون، عمان، كواتيمال، قطر،  فاســـو، تونس، جمهور  ــلوفينيا، سـ ــلوفاكيا، سـ ــلفادور، سـ ية مولدوفا، الدانمرك، السـ

 الكويت، لتفيا، ليتوانيا، مالطة، مدكشقر، المغرب، ملديف، نيبال، هولندا، اليونان.

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الكرسي الرسولي والتحاد الأوروبي. -5

 ن عن المنظمات الدولية التاليةيوحضر الدورة أيضا مراقبو  -6

 ي صندوق النقد الدولي ومجموعة البن، الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

ي مجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة، مؤتمر لهـاي للقـانون  المنظمـات الـدوليـة الحكوميـة المـدعوة  )ب(  
 الإعسار، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص )اليونيدروا(؛ الدولي الخاص، الرابطة الدولية لهيئات تنظيم 

، نقـابـة المحـامين الأمريكيـة، Allerhandaي معهـد  المنظمـات الـدوليـة كير الحكوميـة المـدعوة )ج( 
ــجيع التجارة   ــيني لتشـ ــات القانونية الدولية، المجلس الصـ نقابة محامي المحكمة البتدائية في باريس، مركز الدراسـ

المؤتمر المعني بإعادة الهيكلة وقانون الإعســــــار في أوروبا، معهد القانون الأوروبي، مؤســــــســــــة القانون   الدولية،
القار ِّي، الرابطة الأوروبية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس )رابطة إنسول الأوروبية(، الرابطة الدولية 

 __________ 

 الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  للاطلاع على التكليف الصادر عن اللجنة إلى الفريق العامل فيما يتعلق بالبنود الثلاثة، انظر   (1) 
 . 217( والفقرة 4و 3اللجنة، الفقرتان )مقرر  77)ج(، الفقرة  76(، الفقرة A/76/17)  17الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم 

 . 389المرجع نفسه، الفقرة  (2) 
 . 248المرجع نفسه، الفقرة  (3) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.173
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
https://undocs.org/ar/A/76/17
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ــائيي إعادة الهيكلة والإعســـــار والإفلاس )رابطة إنســـــو  ل الدولية(، رابطة المحامين الدولية، الرابطة الدولية لأخصـــ
للتنمين على القروض وللضــــــــمانات، معهد الإعســــــــار الدولي، الرابطة الدولية لصــــــــكوك المقايضــــــــة والصــــــــكوك 

(،  NatLawالشـــــتقااية، التحاد النســـــائي الدولي لدعســـــار ومعادة الهيكلة، مركز كوزولتشـــــي، للقانون الوطني )
ــايا التحكيم الدولي، الرابطة القانون  ــابقة محاكاة قضـ ــابقين في مسـ ــيا والمحيل الهادر، رابطة المشـــاركين السـ ية لآسـ

 مؤسسة برايم للتمويل، اتحاد المحامين الدولي، التحاد الدولي للموظفين القضائيين.

و الوارد على النح 19-ووفقـا لترتيبـات دورات الأفرقـة العـاملـة التـابعـة للأونســــــــــــــيترال خلال جـائحـة كوفيـد -7
اللجنــــة حتى دورتهــــا    A/CN.9/1038و  A/CN.9/1078في الوثيقتين   )المرفق، الأول( التي مــــددت بقرار من 

 اليان في شغل منصبيهماي أعلاه(، استمر العضوان الت  2الخامسة والخمسين )انظر الفقرة 

 السيد شيان يونغ هارولد فو )سنغافورة( يالرئيس 

 السيدة جاسنيكا كاراتشي، )كرواتيا( يالمقررة 

 وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التاليةي -8

 (؛A/CN.9/WG.V/WP.173جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

مذكرة من الأمانةي مشـــروع الدليل التشـــريعي لقانون إعســـار المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة   )ب( 
(A/CN.9/WG.V/WP.174؛) 

ــة  )ج(  ــانــ ــذكرة من الأمــ في إجراءات الإعســــــــــــــــــار مــ ــا  ــدنيــ ــا مــ ــتردادهــ الموجودات واســــــــــــ تتبع  ي 
(A/CN.9/WG.V/WP.175؛) 

 (.A/CN.9/WG.V/WP.176مذكرة من الأمانةي القانون المنطبق في إجراءات الإعسار ) )د( 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التاليي -9

 افتتاح الدورة. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

 وضع الصيغة النهائية لمشروع الدليل التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة. -3 

 واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار. النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات  - 4 

 النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار. -5 

 مسائل أخرى. -6 
  

 المداولت  - ثالثا  
الأونســيترال التشــريعية  اســتهل الفريق العامل أعماله باســتعراض مشــروع الشــرح المنقب المصــاح  لتوصــيات   - 10

. ويرد ملخص  A/CN.9/WG.V/WP.174في الوثيقة    الوارد  ( 4) والصـــــــغيرةبشـــــــنن إعســـــــار المنشـــــــآت الصـــــــغرى  
مداولت الفريق العامل بشــنن مشــروع الشــرح في الفصــل الرابع أدناه. وبعد الموافقة على الشــرح بصــيغته المعدلة  

إلى الأمـانـة أن   وطلـ   ( 5) ليهـا اللجنـة.إفي الـدورة، اعتبر الفريق العـامـل النص نهـائيـا، وفقـا للوليـة التي أســــــــــــــنـدتهـا  

 __________ 

 والمرفق الثاني. 77المرجع نفسه، الفقرة  (4) 
 (. 4)مقرر اللجنة، الفقرة  77المرجع نفسه، الفقرة  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.173
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.174
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.174
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تنشــر الشــرح مع توصــيات الأونســيترال التشــريعية بشــنن إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة تحت العنوان الذي 
 ( 6) أدناه(. 18و 17سبق للجنة أن قررته وبالشكل الذي حددته )انظر الفقرتين 

ــتهل الفريق العامل النظر على نحو أولي في موضــــــوع -11 ــتنادا  1ين جديدين )انظر الفقرة واســــ أعلاه( اســــ
(. ويرد ملخص  A/CN.9/WG.V/WP.176و A/CN.9/WG.V/WP.175إلى المذكرتين المقدمتين من الأمانة )

ــل  مداولت الفريق ا لعامل بشــــــنن موضــــــوع تتبع الموجودات واســــــتردادها مدنيا في إجراءات الإعســــــار في الفصــــ
الخامس أدناه. ويرد ملخص مداولت الفريق العامل بشـــــنن موضـــــوع القانون المنطبق في إجراءات الإعســـــار في  

 الفصل السادس أدناه.
  

 وضع الصيغة النهائية لمشروع الدليل التشريعي لقانون إعسار المنشآت  -رابعا  
 ( A/CN.9/WG.V/WP.174الصغرى والصغيرة )

 
كان معروضـا على الفريق العامل مشـروع الدليل التشـريعي لقانون إعسـار المنشـآت الصـغرى والصـغيرة  -12
(A/CN.9/WG.V/WP.174 وعلى نحو ما طلبت اللجنة، شــــــــرع الفريق العامل في وضــــــــع الصــــــــيغة النهائية .)

 للنص، وقَصَر الستعراض على النص الجديد الوارد في مشروع الشرح.

يُبدَ أي تعليق على مشــــــــروع النص. ، لم 303و 302و  167و 150و  149و  114وباســــــــتثناء الفقرات   -13
ــلة بين الجملة الأخيرة وبقية تل، الفقرة. وفيما يتعلق 114وفيما يتعلق بالفقرة  ــب الصـ ، طُل  إلى الأمانة أن توضـ

، أعرب عن القلق من أنهما صـــيغتا بطريقة تشـــير إلى توصـــيات إضـــافية وتؤدي إلى عدا 150و 149بالفقرتين  
، أثير تســــا ل 167ق الفريق العامل على الفقرتين دون تغيير. وفيما يتعلق بالفقرة . وواف169التســــاق مع الفقرة 

بشــــنن الإشــــارة إلى موافقة المدين في تل، الفقرة. ووافق الفريق العامل على الفقرة دون تغيير. وفيما يتعلق بالفقرة 
 .الواردة فيها 75، طُل  إلى الأمانة تصحيب الإحالة المرجعية إلى التوصية 302

، تلقى الفريق العـامـل مقترحـا من المملكـة المتحـدة والوليـات المتحـدة ومجموعـة 303وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -14
 البن، الدولي بالستعاضة عن مضمون تل، الفقرة بالصياكة التاليةي

"ومع مراعاة أهمية توفير عملية مبسطة وفعالة لإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة، وفي الوقت نفسه  
النص على حماية حقوق جميع الأطراف ذات المصــــــلحة، يســــــعى دليل إعســــــار المنشــــــآت الصــــــغرى 
قة  والصـــــــغيرة إلى إقامة التوازن الصـــــــحيب بين الأهداف المتنافســـــــة المتمثلة في )أ( نهج افتراض المواف

ــنلة عدا مشـــــــــــــاركة الدائنين و)ب( أهمية   الذي يهدف إلى التعجيل بعملية إعادة التنظيم ومعالجة مســـــــــــ
ا للموافقة عليها. وعلى الركم من أن عملية افتراض   تصويت الدائنين على أي خطة لإعادة التنظيم تُقدَّ

الدائنين الضـرورية، الموافقة التي يوصـي بها دليل إعسـار المنشـآت الصـغرى والصـغيرة تشـمل ضـمانات 
فإنها تفترض وجود قدرة مؤسـسـية وبنية تحتية قانونية كافية لرصـد مشـاركة الدائنين رصـدام ملائمام. وفي 
الحالت التي تنشــن فيها لدى الدول شــواكل من أن ضــمانات الدائنين لديها أو القدرة المؤســســية والبنية  

الأطراف ذات المصلحة في وليتها القضائية، يمكن  التحتية القانونية فيها ل تكفي لحماية حقوق جميع 
للدول أن تنظر فيما إذا كانت إجراءات التصـــــــــويت الإلزامي للدائنين ضـــــــــرورية لتوفير الحماية الكافية 
لتل، الحقوق في بعض أو كل قضـــــايا إعســـــار المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة لديها. وتُتناوَل إجراءات  

ــيات الواردة  ــويت هذه في التوصــــ ــنن  التصــــ في "مبادر البن، الدولي المنقحة المتعلقة بالنظم الفعالة بشــــ
الإعسـار وحقوق الدائنين/المدينين" فيما يخص إعسـار المنشـآت الصـغرى والصـغيرة.ص وتوصـي مبادر 
البن، الدولي بننه ينبغي للدول، في حال اشـــتراك شـــكل من أشـــكال تصـــويت الدائنين بموافقة الأكلبية، 

 __________ 

 )د( و)هـ( و)و(. 76و 74المرجع نفسه، الفقرات  (6) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.174
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.174
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لأصـــــوات الغائبة أو المتناع عن التصـــــويت باعتبارهما أصـــــواتا مؤيدة لخطة  أن تنظر في احتســـــاب ا
إعادة التنظيم في الإجراء المبســل لدعســار. وهي توصــي أيضــا بننه ينبغي لقوانين الإعســار أن تبســل  

 إجراءات التصويت، بوسائل منها استخداا الوسائل الإلكترونية عند القتضاء.
  25(، الحاشـية  2021)   The World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes ص 

ينطبق في الإجراءات المبســـــــطة لإعســـــــار   C14من مبادر البن، الدولي على أن المبدأ    25. وتنص الحاشـــــــية C19.7والمبدأ 
طة.‘ ومضــافة إلى ذل،، ينص المبدأ  المنشــآت الصــغرى والصــغيرة، وعلى  ضــرورة اشــتراك قبول أكلبية الدائنين المتضــررين للخ 

C19.7    ــعَر بها على النحو ــلبا على خطة إعادة التنظيم المشـــ ــويتهم ســـ ــمت الدائنين أو عدا تصـــ على جملة أمور منها  أن صـــ
 " الواج  ينبغي أن يُعتبر قبول للخطة وأن يُحتس  تصويتا بالإيجاب.‘ 

ب أنه يحقق توازنا   -15 أفضـل بين مختلف اعتبارات السـياسـة العامة التي ينطوي  وتنييدا للنص الجديد، أُوضـِّ
عليها تحديد مدى ملاءمة آلية افتراض الموافقة، والبدائل التي قد ل يكون افتراض الموافقة فيها مناســـــــــــــبا. ورُئي  
أن من المهم على وجه الخصــوص أن يقيم مقررو الســياســات القدرة المؤســســية لولياتهم القضــائية عند البت في  

 ذ آلية افتراض الموافقة، وأن تلفت الصياكة الجديدة انتباههم على نحو مناس  إلى هذه النقطة.تنفي 

ــيغتها المعدلة. ولم يحر بتنييد اقتراح بحذف العبارة التالية "على    303ووافق الفريق العامل على الفقرة  - 16 بصــــــــــ
آت الصـــــغرى والصـــــغيرة تشـــــمل ضـــــمانات الركم من أن عملية افتراض الموافقة التي يوصـــــي بها دليل إعســـــار المنش ـــــ

 الدائنين الضرورية، فإنها تفترض وجود قدرة مؤسسية وبنية تحتية قانونية كافية لرصد مشاركة الدائنين رصدام ملائمام." 

ــار الفريق العامل إلى أن اللجنة، في دورتها الرابعة والخمســـــين في عاا  -17 ، طلبت إلى الفريق 2021وأشـــ
ــيغته النهائية  العامل أن يقرر ما إ ــعه في صـــــ ذا كان ينبغي اعتبار النص المقر نهائيا أو إحالته إلى اللجنة لتضـــــ

وعملا بـذلـ، الطلـ ، نـاقف الفريق العـامـل المســــــــــــــنلـة واتفق على    ( 7) .2022وتعتمـده في دورتهـا المقبلـة في عـاا  
ته إلى اللجنة في دورتها الخامسة  اعتبار النص الذي وافق عليه الفريق العامل في الدورة الحالية نهائيا وعدا إحال

د على أهمية وضــــع النص في صــــيغته النهائية ونشــــره حتى يتســــنى   2022والخمســــين في عاا  د ِّ لعتماده. وشــــُ
ــآت   ــيما في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها المنشـــــ ــتخدامه في أقرب وقت ممكن، ل ســـــ للدول البدء في اســـــ

ات مالية تتخذ الدول تدابير للتصــدي لها. وأشــير إلى رأي مختلف  الصــغرى والصــغيرة على مســتوى العالم صــعوب 
 .2022بشنن إحالة النص إلى اللجنة لكي تضعه في صيغته النهائية وتعتمده في دورتها المقبلة في عاا 

ر اللجنة  - 18 ورُئي أن اللجنة، وبعد ذل،   ( 8) . وطل  الفريق العامل إلى الأمانة أن تنشــر النص المجمع وفق تصــو 
 الجمعية العامة، قد تود في الوقت المناس  أن تسل ِّم بنن الفريق العامل قد وضع النص في صيغته النهائية. 

  
 النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا  -خامسا  

 ( A/CN.9/WG.V/WP.175في إجراءات الإعسار ) 
 

 الكلمات العامة -ألف 
عُرِّضـــــت على الفريق العامل مذكرة من الأمانة بشـــــنن تتبع الموجودات واســـــتردادها مدنيا في إجراءات   -19

المتناوَلة فيها.  المواضــــــــيع(، وأجرى الفريق العامل تبادل للآراء بشــــــــنن A/CN.9/WG.V/WP.175الإعســــــــار )
ــار إلى أنـه ينبغي قراءة الوثيقـة   جنبـا إلى جنـ  مع تقرير النـدوة المعنيـة بتتبع    A/CN.9/WG.V/WP.175وأشــــــــــــ
 (.A/CN.9/1008( )2019كانون الأول/ديسمبر  6الموجودات واستردادها مدنيا )فيينا،  

 __________ 

 (. 4)مقرر اللجنة، الفقرة  77المرجع نفسه، الفقرة  (7) 
 )د( و)هـ( و)و(. 76و 74المرجع نفسه، الفقرات  (8) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1008
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ــلحة الدائن  -20 ــار وتعظيمها لمصـ د على أهمية المشـــروع في الحفاق على ايمة حوزة الإعسـ د ِّ ــُ ين. وأشـــير  وشـ
إلى الصعوبات العملية التي يواجهها الممارسون المختصون في مجال الإعسار في تتبع الموجودات واستردادها،  
ــيما في عصـــــر التجارة الرقمية، وهو ما يتطل  تحديل الأدوات المتاحة للممارســـــين المختصـــــين في مجال   ل ســـ

ق على حوزة الإعســار وحمايتها بفعالية وكفاءة. واعتبر  الإعســار لكي يتســنى لهم تنفيذ أدوارهم فيما يتعلق بالحفا
 المشروع امتدادا طبيعيا لمشاريع الإعسار الأخرى التابعة للأونسيترال.

  
 الهدف من المشروع وطبيعته -باء 

رئي أن المشروع سيكون له هدف متعدد الجوان ، يشمل جوان  تثقيفية ومعلامية عن فوائد نظاا فعال   -21
 لتتبع الموجودات واســــــــــــــتردادها في إجراءات الإعســــــــــــــار، وســــــــــــــد الثغرات القـائمـة في الوليات القضــــــــــــــائيـة التي 

إلى ذل،، اعتبر الإطار الفعال   ل تمتل، خبرة في تتبع الموجودات واسـتردادها في إجراءات الإعسـار. وبالإضـافة
 لتتبع الموجودات واستردادها رادعا عن تبديد الموجودات.

وتباينت الآراء بشنن ما إذا كان ينبغي للمشروع أن يهدف إلى تقديم المشورة إلى الممارسين المختصين  -22
)وبالتالي يتخذ شــكل   في مجال الإعســار )ومن ثم يتخذ شــكل دليل عملي( أو إلى مقرري الســياســات والمشــرعين

دليل تشـــــــــريعي أو قانون نموذجي أو أحكاا تشـــــــــريعية نموذجية(. وفي حين أعرب عن بعض المرونة من حيل  
البعض أنه لن يكون من الممكن عمليا إعداد   رأىاتخاذ المنتج النهائي لشـــــــــــكل دليل عملي أو دليل تشـــــــــــريعي،  

التشـــــــريعية المختلفة إزاء جوان  الإجراءات المدنية التي قانون نموذجي أو صـــــــ، آخر يســـــــعى إلى توحيد الن هج  
 ينطوي عليها تتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار، ومناسقة تل، الن هج.

ورئي أن من المســــتصــــوب اتباع نهج مجموعة الأدوات في صــــياكة النص، وهو ما يســــتلزا شــــرح مختلف   - 23
ــار. واعتبر تحقيق توازن  الأدوات القائمة، بما في ذل، الأدوات  ــيترال المتعلقة بالإعســــــ الموجودة في نصــــــــوص الأونســــــ

مناســــــ  في عرض أدوات القانون الأنغلوســــــكســــــوني والقانون المدني في مجموعة الأدوات أمرا هاما ومفيدا، ل ســــــيما 
نص له طابع تعليمي   لتحســــــين التفاهم وتجاوز الختلافات المحتملة القائمة بين الأدوات قدر الإمكان. ورئي أن إعداد 

 من شننه أن يكفل أل تكون مجموعة الأدوات الناتجة عن ذل، ذات طابع إلزامي وأن تحترا السيادة القضائية للدول. 

ووفقا لآراء أخرى، سيكون من السابق لأوانه البت في شكل وطبيعة النص المتوخى إعداده. ورئي أنه ينبغي   - 24
لتيسير وتبسيل تتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار، مما يتيب النظر  أول تطوير محتوى الأدوات اللازمة 

 في وضع إرشادات للمشرعين من خلال تدابير تشريعية. وأُقرَّ بدور اللجنة في توفير إرشادات بشنن هذه المسائل. 
  

 نطاق المشروع -جيم 
 الواســــــعة من المســــــائل التي يتطرق إليها،    رئي أنه في ضــــــوء التحديات التي يثيرها المشــــــروع والطائفة -25

ينبغي أن يكون المشــــــروع محدودا في نطاقه.    ( 9) كما ســــــلمت به اللجنة عند إحالة الموضــــــوع إلى الفريق العامل،
وأشــــــــــــــير إلى أن اللجنــة كــانــت قــد اتفقــت بــالفعــل على أن يقتصــــــــــــــر النطــاق في المرحلــة الراهنــة على إجراءات  

ورئي أنه لن يكون من المســتصــوب اتباع نهج أوســع نطاقا حيل إنه ســيجعل العمل أكثر صــعوبة   ( 10) الإعســار.
ــيق نطاقا أن بالنظر إلى مختلف الجوان  التي ي  ــنن اتباع نهج أضـــــــ ــوع. ولوحر أن من شـــــــ نطوي عليها الموضـــــــ

يتجنـ  ازدواج الجهود مع المنتـديـات الأخرى والأفرقـة العـاملـة التـابعـة للأونســــــــــــــيترال. وعلى الركم من ذلـ،، رأى  
 الفريق العامل أن تناول الروابل بين إجراءات الإعسار والمجالت القانونية الأخرى أمر حتمي.

 __________ 

 . 217المرجع نفسه، الفقرة  (9) 
 المرجع نفسه.  (10) 
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ي بصــورة خاصــة أن المشــروع ينبغي أن يركز على التفاعل بين قواعد الإعســار وقواعد الإجراءات  ورئ  -26
المـدنيـة. وعلاوة على ذلـ،، وعلى الركم من أن الر يـة المشــــــــــــــتركـة كـانـت أل يتنـاول المشــــــــــــــروع تـدابير القـانون  

ــار وتدابير الإجراءات المدن  ية من جهة وتدابير القانون الجنائي الجنائي، فقد أُقرَّ بوجود تفاعل بين تدابير الإعســ
 من جهة أخرى. وأشــــــــــير، على وجه الخصــــــــــوص، إلى أن الجزاءات المفروضــــــــــة بموج  القانون الجنائي عادة 
 37ما تفرض إذا انتهكت قواعد الإعسـار أو قواعد الإجراءات المدنية. وبالإضـافة إلى ذل،، وبالإشـارة إلى الفقرة  

، أشــــــير إلى أن الإجراءات الجنائية تســــــاعد ممثلي الإعســــــار في بعض A/CN.9/WG.V/WP.175من الوثيقة  
الوليات القضــائية. وأشــير أيضــا إلى أن تتبع الموجودات واســتردادها في إجراءات الإعســار قد يجري إثر أعمال 

 اءات الإعسار أو أثناءها.إجرامية )مثل الحتيال( ترتك  قبل بدء إجر 

وعلى الركم من اختلاف الآراء بشـــــــــنن ما إذا كان المشـــــــــروع ســـــــــيغطي إنفاذ قرارات التحكيم والأحكاا  -27
القضائية، رئي أنه ل يمكن للمشروع أن يتجن  تناول تل، المسائل، ل سيما في سياق استرداد الموجودات عق  

ليها. ورئي أن الإبقاء على المرونة في هذا الصــدد أمر ضــروري الإبطال أو الفصــل في المطالبات المعترض ع
بما أن هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على اختيار أداة معينة لتتبع الموجودات واسـتردادها، منها اللجوء إلى التحكيم 

 أو الحتكاا عند القتضاء وعندما يكون ذل، مبررا من حيل التكاليف والعتبارات الأخرى.

شـواكل بشـنن إدراج الجوان  المتعلقة بالعتراف عبر الحدود في نطاق المشـروع. وأُقرَّ مع ذل،   وأثيرت -28
ــياق عالم مترابل،  ــار المحلي المحض في ســــ ــر على الجوان  المتعلقة بالإعســــ بنن المشــــــروع ل يمكن أن يقتصــــ

ــترد ــتخداا أدوات تتبع الموجودات واســـ ــا اســـ ــروع أيضـــ ــايا العابرة ولذل، من المتوقع أن يتناول المشـــ ادها في القضـــ
للحدود، بما في ذل، بدء الإجراءات الثانوية، وتنســــــــــــــيق الإجراءات المتزامنة، والتنســــــــــــــيق والتعاون بين المحاكم 
والممارســين المختصــين في مجال الإعســار وفيما بين كل منهما، على النحو المتوخى في نصــوص الأونســيترال  

 د.ذات الصلة المتعلقة بالإعسار عبر الحدو 

ودعي إلى اتباع نهج حذر وتدريجي إزاء أي توســــــيع لنطاق المشــــــروع. ورئي عموما أن أهداف قانون  -29
الإعســـار ونصـــوص الأونســـيترال الحالية المتعلقة بالإعســـار من شـــننها أن تضـــع حدودا مناســـبة للمشـــروع الذي 

 ينبغي أل يكون مفرك التعقيد لكي يصبب مفيدا يسهل فهمه.

 وأقرَّ الفريق العـامـل بـنهميـة التفـاعـل الوثيق بين الفريق العـامـل وأفرقـة الأونســــــــــــــيترال العـاملـة الأخرى،   -30
ول ســــــــــــــيمـا الفريق العـامـل الرابع، وكـذلـ، مع اليونيـدروا ومؤتمر لهـاي للقـانون الـدولي الخـاص، من أجـل تجنـ  

الفريق العامل إلى كلمات ألقاها ممثلو الزدواجية كير الضـــــــــــرورية في الجهود والنتائج المتضـــــــــــاربة. واســـــــــــتمع  
اليونيدروا ومؤتمر لهاي للقانون الدولي الخاص في هذا الصـــــــدد. واســـــــتمع أيضـــــــا إلى رأي مفاده أن المشـــــــروع 
ــار،   يرتبل ارتباطا وثيقا بالمشـــــروع الموازي الموكل إلى الفريق العامل، وهو القانون المنطبق في إجراءات الإعســـ

 كث  مع هذا القانون. وأنه ينبغي تنسيقه عن
  

 عناصر النص الذي سيجري إعداده -دال 
طُلِّ  إلى الأمانة أن تجم ِّع أحكاما بشنن تتبع الموجودات واستردادها من نصوص الأونسيترال المتعلقة  -31

  بالإعسار، وتقسمها من حيل صلتها بما يليي )أ( التدابير المؤقتة، و)ب( تحديد الموجودات التي تخص الحوزة،
دة. واعتبر الفريق العامل أن التجميع    ،و)ج( تتبع الموجودات، و)د( اســــترداد الموجودات اعِّ ــَ و)ه( أي أدوات مُســ

ــتمدة من الممارســــات   ــادات المســ الناتج عن ذل، ضــــروري لكي يتمكن من تحديد ما ينقص من أحكاا وفقا لدرشــ
 الفضلى المتبعة في الأونسيترال.

ــائيـة التي تطبق القـانون  واعتبر من المفيـد تقـديم قـا  - 32 ــاديـة بـالأدوات في كـل من الوليـات القضــــــــــــ ئمـة إرشــــــــــــ
أعلاه.  31الأنغلوســــكســــوني وتل، التي تطبق القانون المدني، وتجميعها تحت الفئات )أ( إلى )ه( الواردة في الفقرة  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
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وتقرير الندوة يشــــــــــــيران بالفعل إلى العديد من هذه الأدوات. ورئي أنه    A/CN.9/WG.V/WP.175وأُقرَّ بنن الوثيقة  
يمكن أن يكون من المفيد إضافة صلاحيات ممثل الإعسار لبدء إجراءات ثانوية إلى مجموعة الأدوات المذكورة. 

ــا على أن  د أيضــــ د ِّ ــُ ــنيفها وفقا لذل، وشــــ ــتعتمد على الموجودات التي يجري تتبعها، ويمكن تصــــ بعض الأدوات ســــ
)على ســــــــــــــبيــل المثــال، الأدوات الملائمــة للممتلكــات كير المنقولــة مقــابــل تلــ، الملائمــة للممتلكــات المنقولــة، أو 

تتبع الموجودات  للممتلكات الملموســــة مقابل كير الملموســــة(. وأشــــير بصــــفة خاصــــة إلى التعقيدات الناشــــئة عن 
 المالية والموجودات الرقمية.

ــار إليها في الوثيقة  -33 ــوني المشــــــ ــكســــــ ــتخدمة في القانون الأنغلوســــــ ــير إلى أن لبعض الأدوات المســــــ وأشــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.175  الوقت المناســـــــــ  فيما إذا   . ورئي أن الفريق العامل قد ينظر فيانطاق تطبيق عام

 كان من الضروري تعديلها وفقا للتفاصيل المتعلقة بتتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار.

مانة أن ، رئي أنه يمكن لنص تعده الأ A/CN.9/WG.V/WP.175من الوثيقة    49وبالإشـــــــــــارة إلى الفقرة  - 34
يوفر بنودا نموذجية تتناول الغرض من الأدوات والشـــــــروك والضـــــــمانات المتعلقة باســـــــتخدامها. ورئي أنه من المهم 
توفير ضــمانات لجميع الأشــخاص المتضــررين، وليس فقل للمدين والدائنين. وأُك ِّد بوجه خاص على ضــرورة حماية  

)ب(    49اة لتتبع الموجودات واستردادها. وفي سياق الفقرة الأسرار التجارية، في ضوء طبيعة بعض الأدوات المتوخ 
ــايير التي ينبغي أن توجـــه الممـــارس A/CN.9/WG.V/WP.175من الوثيقـــة   ، رئي أن من المهم توضـــــــــــــيب المعـ

الموجودات واسـتردادها )مثل التكاليف والتعقيدات  المختص في مجال الإعسـار عند اتخاذ قرار بشـنن البدء في تتبع  
 التي ينطوي عليها الأمر، وفرص النجاح، وتقل  ايمة الموجودات التي يجري تتبعها واستردادها(. 

من دليل  44من دليل الأونسـيترال التشـريعي لقانون الإعسـار، والتوصـية   36و 35واعتبرت التوصـيتان   -35
ــريعي لقانون   ــيترال التشـ ــيغته النهائية في الدورة  الأونسـ ــع في صـ ــغيرة، الذي وضـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــار المنشـ إعسـ

أعلاه( نقطة انطلاق جيدة. واقتُرح تعزيز تل، التوصـــــيات من خلال أحكاا تلزا    18و 17الحالية )انظر الفقرتين  
ترة زمنية المدين بالإفصــاح عن المعلومات المتعلقة بموجوداته وأي تحويل لتل، الموجودات يحدف في كضــون ف

ــاح هذا  ــن اللتزاا بالإفصـ ــائية، ل ينشـ ــير إلى أنه في بعض الوليات القضـ محددة في القانون. وردا على ذل،، أشـ
إل في ســـياق الإجراءات الجنائية. ورئي أن المشـــروع قد يســـلل الضـــوء على نحو مفيد على أهمية مختلف أنواع 

ختصـــين في مجال الإعســـار إمكانية الوصـــول دون عوائق مرافق التســـجيل، وكذل، أهمية أن يتاح للممارســـين الم
 إلى ما هو مسجل فيها.

  
 التدابير المؤقتة

ات فق على أن إدراج أدوات تهدف إلى منع تبديد الموجودات في المشـــــــروع ســـــــيكون ضـــــــروريا ومنطقيا  -36
ــار والقوانين ال ــيترال المتعلقة بالإعسـ ــار. ورئي  ومتوافقا مع الن هج المتبعة في نصـــوص الأونسـ ــنن الإعسـ محلية بشـ

ــم بنهمية  ــمن هذه الأدوات التي تتســــــــ ــار المؤقت، من ضــــــــ أن التدابير المؤقتة، بما في ذل، تعيين ممثل الإعســــــــ
خاصــــــة في حالة الإعســــــار كير الطوعي وفي الوليات القضــــــائية التي ل يؤدي فيها طل  المدين بدء إجراءات  

 الإعسار إلى بدء إجراءات الإعسار تلقائيا.

وأشـــير إلى التعقيدات الناشـــئة عن تطبيق تدابير مؤقتة، وضـــرورة توفير ضـــمانات مناســـبة ضـــد إســـاءة  -37
ــيات من  ــدد إلى التوصــــ ــير في هذا الصــــ ــتخدامها، منها تقييد مدتها. وأشــــ ــيترال    45إلى  39اســــ من دليل الأونســــ
ا هذه التوصــيات كنقطة انطلاق  التشــريعي لقانون الإعســار الذي ســبق أن تناول هذه المســائل. واقتُرح أن تســتخد

 بشنن هذا الموضوع.

د على أن المشــــــروع لن يتناول التدابير المؤقتة إل من  -38 د ِّ وبالتســــــاق مع النطاق المحدود للمشــــــروع، شــــــُ
ــكوك الدولية،  ــتبعدة من نطاق بعض الصــ ــير إلى أن التدابير المؤقتة مســ ــار. وأشــ ــلتها بإجراءات الإعســ حيل صــ
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( 2018ترال النموذجي بشـــــــنن العتراف بالأحكاا القضـــــــائية المتعلقة بالإعســـــــار ومنفاذها )ومنها قانون الأونســـــــي 
ب أنه على  واتفااية لهاي المتعلقة بالحصــــــــول على الأدلة خارج البلد في المســــــــائل المدنية أو التجارية. وأُوضــــــــِّ

ما قد ينشــــن  ب  فيما يتعلقفإن تحقيق التســــاق بين مختلف النصــــوص ســــيكون مهما الركم من هذه الســــتبعادات،  
 .تعارضمن تداخل أو 

ورئي أن الفريق العامل قد يقرر، أثناء عمله المتعلق بالمشــــــروع، وضــــــع أحكاا بشــــــنن التعاون والتنســــــيق   - 39
ــياق المحدد للتدابير المؤقتة الممنوحة  عبر الحدود بين المحاكم والممارســـين المختصـــين في مجال الإعســـار في ا  لسـ

لهذا   1997خلال الفترة المؤقتة. واعتبر أن تناول قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــنن الإعســــــار عبر الحدود لعاا 
 الجان  قد ل يكون كافيا. 

نون وفي مناقشــــــــــــــة لحقة، أوضــــــــــــــب أن تعريفي "الإجراء الأجنبي" و"الممثل الأجنبي" الواردين في القا -40
النموذجي يشملان الإجراءات المؤقتة والممثل المؤقت. بيد أنه أشير إلى أنه ل يجوز بدء إجراء مؤقت أو تعيين 
ــار. ورئي أنه  ــار وبدء إجراءات الإعســــــ ــلة بين تقديم طل  بدء إجراءات الإعســــــ ممثل مؤقت خلال الفترة الفاصــــــ

ــدد، أن يمكن للفريق العامل، دون محاولة تعديل أحكاا القانون الن  ــيره في هذا الصـ ــتراعه وتفسـ موذجي أو دليل اشـ
يقوا بتكميل النصـين من خلال إرشـادات مفيدة تركز على التدابير المؤقتة وصـلاحيات ممثلي الإعسـار المؤقتين  

 والمحاكم خلال تل، الفترة.

من المهم اســــتحداف أدوات مناســــبة   تبديد الموجودات خلال تل، الفترة، رئي أن   وفي ضــــوء زيادة مخاطر  - 41
ــننهاي )أ( أن تعطي صــــــــلاحيات   )مثلا، في مجال أحكاا التعاون عبر الحدود في قانون الإجراءات المدنية( من شــــــ

ــار المؤقتين فيما يتعلق بإجراءات تتبع الموجودات واســـــتردادها عبر الحدود؛ و)ب(  أن تنذن للمحاكم   لممثلي الإعســـ
ل ِّم أيضـــا  والممارســـين المختصـــين في مجال الإعســـار بالتعاون والتنســـيق مع نظرائهم الأجان  خلال تل، الفترة. وســـُ

 في هذا الصدد بجدوى بدء إجراءات أجنبية. 

ورئي أنه في ضـــــوء الن هج المختلفة إزاء التدابير المؤقتة ومعاملتها عبر الحدود في مختلف التقاليد والنظم  - 42
القانونية، ســيكون اتباع نهج حذر إزاء هذه المســائل مبررا. وفي مناقشــة لحقة، أشــار الفريق العامل إلى أن الحاجة  

دود بين المحاكم والممارسـين المختصـين في مجال الإعسـار  إلى اسـتحداف أدوات مناسـبة للتعاون والتنسـيق عبر الح 
ــتردادها ل تزال جارية،  ــار عندما تكون إجراءات تتبع الموجودات واســــــ ــا بعد إقفال إجراءات الإعســــــ ــن أيضــــــ  قد تنشــــــ

 وقد تسترشد بها السلطة المختصة في قرارها بشنن إعادة فتب الإجراء ومبطال إبراء الذمة الممنوح.  

ــيات وأكد الف -43 ــاتية الواردة في التوصـــــــ ــياســـــــ من الدليل ل تزال   45إلى  39ريق العامل أن الخيارات الســـــــ
من  39ســــــارية، بما في ذل، ما يتعلق بالســــــلطة التقديرية للمحكمة لمنب التدابير المؤقتة المتوخاة في التوصــــــية 

 دبير إضافي محتمل.الدليل. واقترح تعيين ممثل إعسار مؤقت قبل تقديم طل  بدء إجراءات الإعسار كت 
  

 أسباب الشروع في الإجراء، تمويل الإجراءات، حوافز الشروع في الإجراءات
من الدليل ســتكون صــالحة في ســياق    263و   93اتفق الفريق العامل على أن الن هج المتخذة في التوصــيتين   - 44

م الن هج المتبعة في مختلف الوليات  تتبع الموجودات واســــتردادها. واعتبر الشــــرح المصــــاح  لتل، التوصــــيات مفيدا لفه 
 القضائية للسماح بالإجراءات الفردية التي يتخذها الدائنون، بما في ذل، خارج إجراءات الإعسار. 

واسـتمع الفريق العامل إلى أمثلة على الحوافز المختلفة المقدمة للدائنين في التشـريعات المحلية للشـروع  -45
تردادها. وفيما يتعلق بعدا وجود توصــية ذات صــلة في الدليل يمكن الســتفادة في إجراءات تتبع الموجودات واس ــ

 منها في هذا السياق، رئي أن المشروع قد يسد هذه الفجوة على نحو مفيد.
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ــنلة خلافية،  - 46 ــتردادها هي مســـــ ــنلة مشـــــــاركة الدائنين في تتبع الموجودات واســـــ وذهبت آراء أخرى إلى أن مســـــ
توازن بين مختلف العتبارات. وأشــــــير في هذا الصــــــدد إلى الأهداف المتمثلة في معاملة    وتتطل  في معاملتها تحقيق 

ــيكون من  ــريع الإجراءات. ورئي أنه سـ ــالب جميع الدائنين، وتسـ ــترداد لصـ ــاواة، وتعظيم ايمة السـ الدائنين على قدا المسـ
 العتبارات المختلفة.  المفيد شرح التوصيات ذات الصلة الواردة في الدليل التي سلطت الضوء على تل، 

وخلال تبادل تل، الآراء، أشــــــــارت بعض الوفود إلى أن الســــــــماح باتخاذ إجراء من جان  دائن/دائنين،   -47
رهنا بوجود ضـمانات معينة وكتدبير اسـتثنائي، قد يكون خيارا أفضـل من عدا اتخاذ أي إجراء. واقترح أن تشـمل 

اعتبارات مماثلة ســتنطبق على ممثل الإعســار الذي ســيكون  الضــمانات متطلبات لدفصــاح والإشــراف. ورئي أن
مســؤول أماا المحكمة والدائنين عن إجراءاته المتعلقة بتتبع الموجودات واســتردادها، وســيطل  منه أن يفصــب لهم 
عما يليي )أ( معلومات عن الموجودات التي يعتزا ممثل الإعســـــــــار تتبعها واســـــــــتردادها؛ و)ب( خيارات مختلفة  

 الموجودات واستردادها؛ و)ج( الآثار المترتبة على كل خيار.لتتبع  

وارتبطت بهذه المناقشــــــة مناقشــــــة بشــــــنن ترتيبات التمويل البديلة، بما في ذل، تمويل التقاضــــــي وبيع حقوق   - 48
 والشرح المصاح  يغطيان تل، المسائل بالقدر الكافي.   265مباشرة الإجراءات إلى أطراف ثالثة. ورئي أن التوصية  

ومع التســــــليم بنن جميع الأدوات لن تكون مقبولة في جميع الوليات القضــــــائية، فقد اعتبر مع ذل، أنه  -49
في ضــــــــــــــوء الغرض التعليمي للمشــــــــــــــروع، ينبغي توفير مجموعــة متنوعــة من البــدائــل لكي تنظر فيهــا الوليــات 

ســــويات منبثقة عن التفاوض القضــــائية المعنية والممارســــون المختصــــون في مجال الإعســــار. واقترحت أيضــــا ت 
والوســاطة كنمثلة على بدائل إضــافية. ورئي أنه من الضــروري إخضــاع جميع الأدوات للضــمانات، بما في ذل، 

 ضمانات الشفافية والشمولية، حيثما ومتى كان ذل، مناسبا.
  

 (A/CN.9/1008والتقرير الخاص بالندوة )  A/CN.9/WG.V/WP.175تعليقات على الوثيقة 
أشـير إلى أن العديد من المصـطلحات في مسـرد المصـطلحات الوارد في الدليل سـتكون مفيدة في سـياق  -50

ــرو  ــيات الأخرى الواردة في الدليل كير المذكورة في الوثيقة   ( 11) ع.المشــــ ــافة إلى ذل،، رئي أنه يمكن للتوصــــ ومضــــ
A/CN.9/WG.V/WP.175    تبر بعض تل، التوصــــــــــيات ذا واع  ( 12) للمشــــــــــروع.أن تكون مفيدة للغرض التعليمي
امر تتبع الموجودات واســتردادها من وليات قضــائية أجنبية )مثل التوصــيات التي تنشــ   صــلة بالحصــول على أو 

ســلطة ممثل الإعســار، وتقدا معلومات أســاســية عن الإجراء، وتســاعد في تجميع ســجل الأدلة(. واعتبر البعض 
 الآخر ذا صلة بمعالجة تبديد الموجودات أثناء إجراءات الإعسار.

صــنيف الأدوات، بالإضــافة إلى تل، التي ســبق ذكرها خلال الدورة )انظر الفقرة واقترح وضــع معايير لت  -51
ــا من حيل أنها معنية بالحق الشـــخصـــي أو بالحق   13 ــبيل المثال تصـــنيف الأدوات أيضـ أعلاه(، فيمكن على سـ

د على صــــعوبة تجاوز الختلافات بين الأدوات في ســــياق العتراف عبر الحدود. د ِّ أيضــــا أنه ورئي  العيني. وشــــُ
ســيكون من المفيد تصــنيف الأدوات تبعا لما إذا كانت تســتخدا لتتبع واســترداد الموجودات التي تبددت قبل إقفال  

 إجراءات الإعسار أو أثناءه أو بعده )على سبيل المثال أثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم(.

 __________ 

 أشير بالتحديد إلى المصطلحات )ب( و)ج( و)ه( و)ح( و)ك( و)ل( و)ن( و)ر( و)ش( و)ت( و)ف( و)ب ب( و)ك ك(   (11) 
 و)ص ص( و)ق ق(.

إلى جان  الأحكاا المصاحبة لها   61-55و  52و 16-8)أ( و)ج( و)د( و)ح( و)ك( و)ك( و)ل( و 7و 5و 1أشير إلى التوصيات  (12) 
 من دليل الأونسيترال التشريعي   102من الدليل والتوصية  256ر أيضا إلى التوصية التي تشرح الغرض من التوصيات. أشي

 أعلاه(  18و 17لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة الذي وضع في صيغته النهائية في الدورة الحالية )انظر الفقرتين 
 باعتبارهما ذوي صلة.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1008
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
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ي  A/CN.9/WG.V/WP.175ة في الوثيقة  وقدمت التعليقات الإضافية التالية فيما يتعلق بالمسائل المثار  -52
)أ( تشـير الجتهادات القانونية المتعلقة بمعاملة الأشـخاص ذوي الصـلة في حالة الإعسـار إلى اسـتصـواب وضـع 

ــين  ــتصــــــوب تمكين الممارســــ ــلة؛ )ب( قد يكون من المســــ ــين في مجال    تعريف مفتوح للأشــــــخاص ذوي الصــــ المختصــــ
الإعسـار من الوصـول على نحو مباشـر إلى المعلومات السـرية أو المحجورة لأسـباب أخرى، ومن كان ذل، قد ل يكون  

الحالت التي تنطوي )ج( في    ممكنا في بعض الوليات القضـــائية لأســـباب تتعلق بحماية البيانات أو لأســـباب أخرى؛ 
ف لدجراءات بعـد بـدء الإجراءات، فـإنـه ســـــــــــــيكون للجزاءات الفعـالـة ومنفـاذهـا  على انتهـاكـات للتـدابير المؤقتـة أو وق 

وأثرها المتخطي للحدود الوطنية دور هاا، ومن كانت بعض الوليات القضــــــائية ل تنص على توايع هذه الجزاءات؛  
 الدليل. من   87)د( تنص بعض القوانين المحلية على أسباب إضافية لإبطال القوانين المدرجة في التوصية 

ــائية المحلية ينبغي أن يكون من بين أهداف  - 53 ورئي أن حماية الشــــــــــركات الأجنبية خارج نطاق وليتها القضــــــــ
ــول   ــعوبة الحصـ ــركات الأجنبية تواجه عدة تحديات عندما تتبدد موجوداتها، وهيي )أ( صـ ــير إلى أن الشـ ــروع. وأشـ المشـ

 مكن أن تكون موجودات الشـــــــــــــركـة قـد تبـددت عن طريقهـا؛  على معلومـات عن الشـــــــــــــركـات الأجنبيـة التـابعـة لهـا التي ي 
و)ب( زيادة صــعوبة تتبع الموجودات واســتردادها مع اســتخداا التقنيات الحديثة )مثل خدمات التســليم الســريع والأدوات  
بل  الرقمية(؛ و)ج( صــعوبة الحصــول على اعتراف أجنبي ومنفاذ التدابير النتصــافية الممنوحة للشــركات الأجنبية من ق 

المحاكم المحلية؛ و)د( توافر بدائل قابلة للتطبيق للتماس العتراف والإنفاذ الأجنبيين، بما في ذل، على ســـبيل المثال  
تعاون ممثلي الشـركات الأجنبية مع أصـحاب المصـلحة المحليين ووصـول أصـحاب الأسـهم في الشـركات الأجنبية إلى 

ية. ورئي أنه من المســـــتصـــــوب تحديل الدليل فيما يتعلق بندوات تتبع  تدابير النتصـــــاف المحلية باعتبارهم أطراف مدن 
 الموجودات واستردادها حتى يتسنى للدول استخداا النص المحدف لتحسين إطارها القانوني المحلي. 

  
 الخطوات التالية -هاء 

الفريق العامل في أشـــــار الفريق العامل إلى أنه أثناء إعداد ورقة منقحة عن الموضـــــوع لكي ينظر فيها  -54
ل ِّم بضـــــــرورة  دورة مقبلة، قد تضـــــــيف الأمانة مصـــــــطلحات وأحكاما أخرى وتقوا بتعديل تصـــــــنيف الأدوات. وســـــــُ

 محافظة الأمانة على مرونتها خلال أعمالها التحضيرية.

وردا على الآراء التي أعرب عنها أثناء الدورة بشـــــنن توســـــيع نطاق أدوات تتبع الموجودات واســـــتردادها   -55
، أشــــــــــــــار الفريق العـامل إلى خطل الأمانة A/CN.9/WG.V/WP.175المشــــــــــــــار إليهـا في تقرير النـدوة والوثيقـة 

الدول بنن تحيل إلى الأمانة معلومات عن الأدوات الإضــــــــــافية لتتبع الموجودات واســــــــــتردادها لتعميم طل  على 
التي يســتخدمها الممارســون المختصــون في مجال الإعســار في إجراءات الإعســار في ولياتهم القضــائية. وأشــير 

ــد المدخلات الواردة من الدول للفر  يق العامل بحلول دورته إلى أنه يمكن إتاحة قائمة تحصـــــر الأدوات التي تجســـ
 .2022المنعقدة في النصف الثاني من عاا 

  
النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار   - سادسا  

 (A/CN.9/WG.V/WP.176 ) 
 

 الكلمات العامة -ألف 
ــار عرضــــــــــــــت على الفريق العـامـل مـذكرة من ا -56 ــنن القـانون المنطبق في إجراءات الإعســــــــــــ لأمـانـة بشــــــــــــ
(A/CN.9/WG.V/WP.176  ــنن ــيع( وأجرى الفريق العامل تبادل للآراء بشـ ــار الفريق  المواضـ المتناوَلة فيها. وأشـ

جنبا إلى جن  مع تقرير الندوة المتعلقة بالقانون    A/CN.9/WG.V/WP.176العامل إلى أنه ينبغي قراءة الوثيقة  
 (.A/CN.9/1060( )2020كانون الأول/ديسمبر  11المنطبق في إجراءات الإعسار )فيينا، 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1060
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وأكد الفريق العامل على أهمية المشـــروع، مشـــيرا أيضـــا إلى ما يكتنفه من تعقيدات. وقيل إن من شـــنن  -57
ــار أن يعززا اليقين  ــار وتعزيز تطبيق قانون دولة محكمة الإعســـــــ ــقة القانون المنطبق في إجراءات الإعســـــــ مناســـــــ

والقدرة على التنبؤ مع منع المفاضـــلة بين المحاكم على نحو تعســـفي وتقليل تعقيدات إجراءات الإعســـار    القانوني
إلى  30وتكاليفها. ورئي أنه يمكن إعداد قانون نموذجي أو أحكاا تشــــــريعية نموذجية بالســــــتناد إلى التوصــــــيات  

 من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار. 34
  

 متبع إزاء المشروعالنهج ال -باء 
الـفـقـرة   -58 فـي  الـمـقـتـرح  الـنـهـج  ــروع  الـمشــــــــــــ إزاء  يـتـبـع  أن  عـلـى  ــل  ــامـــــ الـعـــــ الـفـريـق  ــة   2اتـفـق  الـوثـيـقـــــ مـن 

A/CN.9/WG.V/WP.176  وكان الرأي المشترك هو أن المشروع ينبغي أن يكون مكملا لنصوص الأونسيترال .
ة بشـنن قانون الإعسـار ومتسـقا معها. وأشـير إلى أنه سـتترت  على نصـوص الأونسـيترال المتعلقة بالإعسـار القائم

ــر على تحديل  عبر الحدود آثار على المشــــــــروع. وذه  رأي آخر إلى أن عمل الفريق العامل ينبغي أن يقتصــــــ
 قتضاء.من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، حس  ال 34إلى  30التوصيات 

ــ، إقليمي إلى نص من نصـــــــــــــوص   - 59 ــنن مـدى ملاءمـة نقـل الحلول الواردة في صــــــــــــ وتبـاينـت الآراء بشــــــــــــ
الأونســـــــيترال. وذه  أحد الآراء إلى أن الصـــــــ، المعني أثبت جدواه بمرور الوقت وأن العديد من أحكامه موضـــــــوع  

أي الآخر إلى أن بعض أحكاا  ســـــوابق قضـــــائية على نطاق واســـــع، بما في ذل، على الصـــــعيد الإقليمي. وذه  الر 
الصــــ، ذات الصــــلة بالمشــــروع هي موضــــوع لنقاش أكاديمي مســــتفيض، في حين أن المســــائل الناشــــئة عن بعض 

أن بعض الحلول الواردة في الصـ، يمكن تفسـيرها    وأوضـب   ( 13) القضـائية. الأحكاا الأخرى لم ترسـ  بعد في السـوابق 
بنحكاا أخرى في ذل، الصــ،، ل ســيما تل، التي تكفل العتراف التلقائي بالإجراءات الأجنبية ومواءمة قواعد إنشــاء  
الولية القضـائية في قضـايا الإعسـار عبر الحدود. وأشـير أيضـا إلى العوامل التاريخية وكيرها من العوامل التي تبرر 

 بعض أحكاا النص ذات الصلة بالمشروع. 
  

 من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار  34إلى    30تعليقات بشأن التوصيات   -جيم 
 . A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة    33انتقل الفريق العامل إلى النظر في المسائل الواردة في الفقرة  - 60
  

 30التوصية 

تتطل  مزيدا من التفصـــــــيل.  30فيما يتعلق بالمســـــــنلة )أ(، تباينت الآراء حول ما إذا كانت التوصـــــــية  -61
 فذه  رأي إلى أن التوصــية واضــحة بما فيه الكفاية، ل ســيما عندما تقرأ مع الشــرح المصــاح  لها والتوصــيتين  

اليقين وممكانية التنبؤ، ل ســـــــــيما من الدليل. وذه  رأي آخر إلى أن التوصـــــــــية ينبغي أن توفر مزيدا من   4و 3
فيما يتعلق بالحقوق العينية واختيار مكان التقاضــــــــــــــي والتزامات المديرين. وأعرب عن شــــــــــــــواكل بشــــــــــــــنن  بارة 

، 31"وســـــريانها" الواردة في الحكم. وقد لحر الفريق العامل تباين الآراء والصـــــلة بين هذه التوصـــــية والتوصـــــية  
 لمسائل التي تثيرها التوصية إلى مرحلة لحقة.ومن ثم أرجن مواصلة النظر في ا

  

 __________ 

الصادرة عن   848/ 2015من اللائحة رقم   8( الواردة في المادة shall not affect" )أشير في هذا الصدد تحديدا إلى  بارة "ل يؤثر (13) 
بشنن إجراءات الإعسار )الصيغة المنقحة( )الصيغة المنقحة للائحة  2015أيار/مايو  20البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في 

 الإعسار الأوروبية(. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
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 31التوصية 

ــار"   -62 ــطلحي "قانون الإعســـ ــنلتين )ب( و)ج(، نظر الفريق العامل أول في معنى مصـــ ــارة إلى المســـ بالإشـــ
. ونظر بعد ذل، في إمكانية إدخال تعديلات على القائمة الإرشادية 31و"إجراءات الإعسار" في فاتحة التوصية 

 لواردة في تل، التوصية.للبنود ا
  

 تفسير مصطلحي "قانون الإعسار" و"إجراءات الإعسار"
، أعرب A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقـة    16إلى    13وردا على النقـاك التي أثيرت في الفقرات   -63

ــير  بارة "قانون الإعس ــــ ــع لتفســ ــية عن تنييد واســ ــمل جميع القوانين   31ار" الواردة في فاتحة التوصــ على أنها تشــ
المتعلقة بالإعســــار التي يمكن أن تكون موجودة في الدولة التي تبدأ فيها اجراءات العســــار. ورئي أنه يكفي أن 
ب هذا التفســـــير المقصـــــود في أي شـــــرح معدل لذل، الحكم قد يجري إعداده في الوقت المناســـــ . وفي هذا  يوضـــــَّ
 السياق، أشير بصفة خاصة إلى أحكاا قانون الشركات التي تتناول اللتزامات والتبعات التي تقع على المديرين.

ــية  ورئي أن -64 ــار" الواردة في فاتحة التوصـ ــيب  بارة "إجراءات الإعسـ ــتصـــوب توضـ ــير 31من المسـ . وأشـ
إلى أن تفســـــــــــير المصـــــــــــطلب الوارد في الدليل ل يشـــــــــــير إلى التدابير المؤقتة، مما ل يتفق مع تعريف "الإجراء  

 )أ( من القانون النموذجي بشنن الإعسار عبر الحدود. 2الأجنبي" الوارد في المادة 
  
 لتعديلات المدخلة على البنود المدرجة في القائمةا

 نظر الفريق العامل في التعديلات التالية التي حظيت بتنييدي -65

 إضافة إشارة إلى الشروك بحكم الفعل في البند )ح( أو كبند منفصل؛ )أ( 

‘ أن مسـنلة  1لسـببين، وهماي   اسـتهلال البند )ك( بكلمة "معالجة"، حيل أدرج هذا البند في القائمة  )ب(  
المقاصـة نفسـها قد ل تندرج في إطار قانون الإعسـار وحده، وقد يكون لها ارتباك بقانون العقود وربما بالحقوق العينية؛  

ن صــياكة الإشــارة إلى المســنلة الأســاســية وهو ما إذا كانت المقاصــة 2و   ‘ أن من شــنن إدراج كلمة "معالجة" أن يُحســ ِّ
 مسموحا بها؛ 

ــة الحقوق العينيــة في   )ج(  بــالإشـــــــــــــــارة إلى البنــد )ي(، لوحر وجود عــدة ن هج فيمــا يتعلق بمعــامل
 إجراءات الإعســـــار. وأشـــــير إلى أن أحد تل، الن هج الذي يُخضـــــع الحقوق العينية لقانون دولة محكمة الإعســـــار، 

بموج  قانون دولة محكمة الإعســـــــــــــار لولية لأنه يحد من حقوق الدائنين المضـــــــــــــمونين بإعطاء الغلبة  انتُقدقد 
نهج آخر    انتقادقضـــــــائية قد ل يكون لها صـــــــلة، أو يكون لها صـــــــلة بعيدة جدا، بالمعاملة المعنية. وأشـــــــير إلى 

يحصـــن الحقوق العينية من الآثار المترتبة على أي إجراءات إعســـار لأنه يعوق الجهود الرامية إلى تحقيق إعادة 
مجدية، ل ســيما في الســياق العابر للحدود. واقترح إيجاد حل وســل بين هذين النهجين كحل ممكن، على   هيكلة

 سبيل المثال إخضاع الحقوق العينية لأثر قانون الإعسار وفقا لقانون موقع المال؛

تفصـيل البند )ن( بإضـافة ما يليي "المطالبات التي سـتقدا ضـد حوزة إعسـار المدين ومعاملة  )د( 
لمطالبات الناشـــــــــــــئة بعد بدء إجراءات الإعســـــــــــــار"، و"القواعد التي تحكم تقديم المطالبات والتحقق منها وقبولها" ا

 و"حقوق الدائنين بعد إقفال إجراءات الإعسار"؛

إضـــــافة إشـــــارة إلى اللتزامات والتبعات التي تقع على المديرين بما يتماشـــــى مع الجزء الرابع  )هـ( 
 من الدليل؛

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
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ة إشـارة إلى "إعادة الهيكلة" أو "قانون إعادة الهيكلة" كبند منفصـل )بدل من ذل،، يمكن إضـاف )و( 
للشــــرح أن يوضــــب أن مصــــطلب "قانون الإعســــار" أو "إجراءات الإعســــار" الوارد في الأحكاا الفتتاحية يتضــــمن 

 جوان  إعادة الهيكلة(.

لة الموجودات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية وأرجن الفريق العامل النظر في المســـائل الناشـــئة عن معام -66
أدناه(. واســتمع  90والتراخيص إلى مرحلة لحقة )للاطلاع على المناقشــة اللاحقة بشــنن المســنلتين، انظر الفقرة 

إلى ما يليي )أ( قد يلزا أيضـا إدخال الجوان  البيئية في نطاق قانون دولة محكمة الإعسـار في ضـوء التطورات  
ا يتعلق بمعالجة الأضــرار والتبعات البيئية في حالت الإعســار؛ )ب( ســيكون من المســتصــوب إيجاد الأخيرة فيم

 من الشرح. 84حلول للمسائل الناشئة عن عدا وجود "تعادل" المبينة في الفقرة 

ــية  -67 ــارة إلى القاعدة التكميلية الواردة في فاتحة التوصــ ــادية للبنود التي31ومع الإشــ تلي   ، والقائمة الإرشــ
، اقترح إعادة تركيز المداولت على الســتثناءات من 34إلى   32تل، القاعدة، والصــلة بين التوصــية والتوصــيات 

قانون دولة محكمة الإعسار. وفي ضوء العتبارات نفسها، أعرب عن آراء بنن القائمة الإرشادية للبنود ل ينبغي  
ــية  أن تصــــــبب طويلة على نحو مفرك. ورئي أنه من الضــــــروري  ــياكة التوصــــ مراعاة أن قانون دولة   31عند صــــ

محكمة الإعســـار لن يكون بالضـــرورة قانون دولة محكمة الإعســـار بالنســـبة للدولة التي يوجد فيها مركز مصـــالب  
ــية. ورُئي من جهة أخرى   ــية  أنهالمدين الرئيســــــ في   31ينبغي للفريق العامل أن يراجع القائمة الواردة في التوصــــــ

 ما إذا كان يتعين توسيع نطاقها. دورة مقبلة ويحدد
  

 الخلاصة
أشـير إلى أنه ات فق في الدورة الحالية على تفسـير مصـطلب "قانون الإعسـار" تفسـيرا واسـعا )انظر الفقرة  -68
ــنن العتراف   63 ــيترال النموذجي بشــــــــ ــا عند إعداد قانون الأونســــــــ أعلاه(، وهو ما يتوافق مع النهج المتبع أيضــــــــ

القضــــــائية المتعلقة بالإعســــــار ومنفاذها، ورئي أنه ل يتوقع أن تنشــــــن حاجة إلى مواصــــــلة تعديل القائمة بالأحكاا 
ســــتتناول الإجراءات المؤقتة وأي إجراءات أخرى ســــابقة   31. ورئي أيضــــا أن التوصــــية  31الواردة في التوصــــية 

 لدعسار ذات صلة كافية بالإعسار.

كير ضــــرورية، والنظر في  31المصــــالب الرئيســــية في التوصــــية وبعد توضــــيب أن الإشــــارة إلى مركز   -69
ــية  ــلة بالتوصــ ــافية ذات الصــ ــائل الإضــ ــة لحقة ) 31بعض المســ أدناه(،  81و  80و 78نظر الفقرات  افي مناقشــ

 .31أنهى الفريق العامل المرحلة الحالية من النظر في المسائل التي تثيرها التوصية 
  

 33و 32التوصيتان 

 على نحو منفصل. 33و 32ق بالمسنلة )د(، اتفق الفريق العامل على تناول التوصيتين  فيما يتعل -70
  

 32التوصية 
النظم المالية، ســـــــــوف يتعين  رأى الفريق العامل أنه في ضـــــــــوء التطورات في الأســـــــــواق المالية ورقمنة -71

ولوحر وجود أوجه    ( 14) تحديل مضــــــمون التوصــــــية. وأشــــــير إلى أحكاا ذات صــــــلة في نصــــــوص دولية حديثة،
 للتضارب بينها وبين التوصية والحاجة إلى إزالة أوجه التضارب تل، في الوقت المناس .

 __________ 

 من مبادر البن، الدولي المتعلقة بالنظم الفعالة    C10.4مبادر اليونيدروا المتعلقة بإعمال أحكاا المعاوضة الإقفالية والمبدأ  (14) 
 بشنن الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين.
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الفريق العامل المرحلة الحالية من وعلى أســـاس أنه ســـيجري تناول هذه الجوان  في وقت لحق، أنهى  -72
 .32النظر في المسائل التي تثيرها التوصية 

  
 33التوصية 

ورئي أنه   ( 15) اســـــــــــــتمع الفريق العامل إلى النهج المتبع في أحد الصـــــــــــــكوك الإقليمية إزاء عقود العمل. -73
 "يج " أو "ينبغي".يمكن اتباع النهج نفسه في التوصية، مما يعني الستعاضة عن كلمة "يجوز" بكلمة 

ــبل لحماية حقوق   -74 ــيكون أنجع الســــــــ ــار ســــــــ ــاس أن تطبيق قانون العقود في إجراءات الإعســــــــ وعلى أســــــــ
 الموظفين وضمان اليقين القانوني، أعرب عن تنييد لقتراح بالستعاضة عن كلمة "يجوز" بكلمة "ينبغي".

وفر مزيدا من المرونة في اختيار حماية وذه  الرأي الآخر إلى أن كلمة "يجوز" في هذه التوصية قد ت  -75
أفضـــــــــــــل للموظفين. وبهدف توفير أفضـــــــــــــل حماية ممكنة للموظفين، أعرب عن بعض التنييد لإيجاد حل يجعل  
قانون دولة محكمة الإعســـار منطبقا ما لم يوفر قانون العقود حماية أفضـــل للموظفين، والعكس صـــحيب. بيد أنه 

إجراء مقارنة معقدة تســتغرق وقتا طويلا بين مختلف نظم الحماية. وأشــير في  لوحر أن النهج المقترح قد يســتلزا  
هذا الصــــــدد إلى أن نظم حماية الموظفين يمكن أن تشــــــمل قانونا واج  التطبيق إلزاميا يتناول مســــــائل من قبيل 

 ترتي  أولوية مطالبات الموظفين وضمانات للحد الأدنى من الدفع.

على أنه ينبغي حصــول الموظفين على حماية كافية، ومن رئي أنه من المهم وفي مناقشــة لحقة، ات فق  -76
ــار.  ــلحة الآخرين المعنيين بالإعسـ ــحاب المصـ ــالب أصـ ــالب الموظفين ومصـ ــليم بين مصـ ــا تحقيق التوازن السـ أيضـ

 ولهذه الأسباب، بالإضافة إلى اليقين القانوني، يفضل استخداا كلمة "يج ".

ة والحـاجـة إلى التوفيق بينهـا في وقـت لحق، أنهى الفريق العـامـل المرحلـة  وفي ضــــــــــــــوء الآراء المتبـاين ـ -77
 .33الحالية من النظر في المسائل التي تثيرها التوصية 

  
 34التوصية 

ل يبين بوضــــــوح الســــــب  في أن  34إلى  30بالإشــــــارة إلى المســــــنلة )ه(، رئي أن شــــــرح التوصــــــيات   -78
ــتثناءات من قانون دولة محكمة الإعس ــــ ــير إلى الســ ــمانية. وأشــ ــالب الضــ ــة والمصــ ــمل الإبطال والمقاصــ ار ل تشــ
 .32الصلة الوثيقة بين هذه الأحكاا والتوصية 

واسـتمع الفريق العامل إلى آراء بشـنن اسـتصـواب ما يليي )أ( إدراج اسـتثناءات إضـافية من قانون دولة  -79
جراءات التحكيم؛ و)ج( توضــــيب التفاعل محكمة الإعســــار؛ و)ب( تنكيد أثر قانون دولة محكمة الإعســــار على إ

 بين قانون دولة محكمة الإعســـــــــار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســـــــــار وقانون دولة محكمة الإعســـــــــار  
ــار عبر الحدود؛  ــنن الإعســــــــ ــيترال النموذجي بشــــــــ  أو قانون الإجراءات في الدولة المعترِّفة بموج  قانون الأونســــــــ

 المفروضة على تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار في بعض الحالت.و)د( القيود  

ــوء   - 80 ــار، رئي أنه يمكن تبريرها في ضــ ــافية من قانون دولة محكمة الإعســ ــتثناءات إضــ وفيما يتعلق بإدراج اســ
نبغي  من قانون الأونســيترال النموذجي بشــنن إعســار مجموعات المنشــآت. ورأى الفريق العامل أنه ي   32إلى   28المواد  

 تنجيل النظر في هذه الستثناءات المحتملة إلى مرحلة لحقة تماشيا مع النهج التدريجي المتفق عليه. 

وفيمـا يتعلق بـنثر قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار على إجراءات التحكيم، أشــــــــــــــير إلى أن نصــــــــــــــوص  -81
التجارة الدولية، رئي أنه من  الأونســيترال التشــريعية ل تتناول هذه المســنلة صــراحة. وفي ضــوء دور التحكيم في

 __________ 

 . 13الصيغة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية، المادة  (15) 
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المهم سـد هذه الفجوة بالسـتناد إلى الشـرح ذي الصـلة الوارد بالفعل في نصـوص الأونسـيترال المتعلقة بالإعسـار، 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشنن الإعسار عبر الحدود. وأبدي تنييد لذل، القتراح. 20مثل شرح المادة 

بين قانون دولة محكمة الإعســـــــــــار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســـــــــــار وفيما يتعلق بالتفاعل  -82
وقانون دولة محكمة الإعسار أو قانون الإجراءات في الدولة المعترِّفة بموج  قانون الأونسيترال النموذجي بشنن 

ــيترال النموذجي بشـــنن الإعســـار ع 24الإعســـار عبر الحدود، أشـــير إلى المادة  بر الحدود التي من قانون الأونسـ
تنذن للممثل الأجنبي، بمجرد العتراف بإجراء أجنبي ورهنا باســـــتيفاء الشـــــروك المعمول بها في الدولة المعترِّفة، 
ــعوبات العملية الناجمة عن  ــار الفريق العامل إلى الصـــــــــ بالتدخل في أي إجراءات يكون المدين طرفا فيها. وأشـــــــــ

ــب  تباين معاملة المدين ــار. ورئي    تطبيق هذا الحكم بسـ ــائية المختلفة بعد بدء إجراءات الإعسـ في الوليات القضـ
أنه من الضــروري توضــيب ما إذا كانت الغلبة فيما يتعلق بالتوكيل الرســمي وكير ذل، من المســائل ذات الصــلة  

سار  ستكون لقانون دولة محكمة الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار أا لقانون دولة محكمة الإع
 أو قانون الإجراءات في الدولة المعترِّفة.

وفيما يتعلق بفرض بعض الشــروك على تطبيق قانون دولة محكمة الإعســار، جرى تفســير الن هج المتبعة   - 83
والســـــب  الرئيســـــي لتباعها )وهو حماية التوقعات المشـــــروعة لأطراف المعاملات(.    ( 16) في أحد الصـــــكوك الإقليمية 

 ل إلى النظر في هذه الن هج في إطار نص للأونسيترال. ودُعي الفريق العام 

وردا على ذل،، أشـير إلى أن هناك مناقشـات تجري بشـنن بعض هذه الن هج، وأنها لن تكون قابلة للتطبيق  - 84
على الصــــــعيد العالمي، وقد ل تكون ضــــــرورية في ضــــــوء إطار الإعســــــار الخاص بالأونســــــيترال. ورئي أنه ينبغي  

ــيترال باعتمادها   للفريق العامل  ــاتية التي اتخذتها الأونســــــــ ــياســــــــ التقدا بحذر عند النظر في الحيد عن الخيارات الســــــــ
؛ وينبغي تبرير أي حيــد من هـذا القبيــل من حيــل وجود احتيــاجـات حقيقيــة والهــدف من 34إلى    30للتوصـــــــــــــيــات  

 تبسيل قواعد القانون المنطبق في إجراءات الإعسار. 

لخصــوص عما إذا كانت حماية التوقعات المشــروعة لأطراف المعاملات شــاكلا وجرى التســا ل على وجه ا  - 85
ــية  ــدها التوصــــ مع الحالت التي يكون فيها من كير المعقول    33وجيها في جميع الحالت. وقورنت الحالة التي تجســــ

 ولة محكمة الإعسار. القول إن الأطراف التجارية لم تكن لتتوقع الآثار المترتبة على معاملاتها التجارية من قانون د 

ــا حماية من تطبيق أحكاا كير معقولة  - 86 ــتوفر أيضـــــ وردا على الآراء التي ذهبت إلى أن الن هج المقترحة ســـــ
من القــانون، تبــاينــت الآراء حول مــا إذا كــان يمكن أو ينبغي مراعــاة هــذا العتبــار عنــد صـــــــــــــيــاكــة قواعــد القــانون  

ــار الموضــــــــــو   ــيترال  المنطبق. ورأى البعض أن التقارب الملحوق بين قواعد الإعســــــــ ية التي ييســــــــــرها دليل الأونســــــــ
التشــريعي لقانون الإعســار تجعل تطبيق قانون دولة محكمة الإعســار أقل صــعوبة. وأشــير، على ســبيل المثال، إلى 
ــاف  ــمانية رهنا بإمكانية منب انتصــ ــار يفرض وقف إنفاذ الحقوق الضــ ــريعي لقانون الإعســ ــيترال التشــ أن دليل الأونســ

ــافية بموج  ظروف مبررة، ورهنا ب  ــمانات الإضـــــ ــا مهمة الضـــــ الحماية من تناقص ايمة الموجودات. واعتبرت أيضـــــ
 النظاا العاا الواردة في نصـــــــوص الأونســـــــيترال المتعلقة بالإعســـــــار عبر الحدود، مثل الســـــــتثناءات المســـــــتندة إلى 

والأحكاا التي تدعو إلى توفير الحماية الوافية لمصالب الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين. ورئي أن الفريق العامل 
قد ينظر في الوقت المناسـ  في تعزيز هذه الضـمانات، إذا لزا الأمر. واعتبر من الضـروري على وجه الخصـوص  

ــعوبات العملية الناجمة عن فرض ومنفاذ وقف الإ  ــنن الدائنين  تناول الصـ ــبيل المثال بشـ جراءات عبر الحدود، على سـ
 المضمونين فيما يتعلق بالضمانات الموجودة في الخارج أو إجراءات التحكيم التي تجري في الخارج. 

ــالثـــة من الفقرة   - 87 ــة الثـ ــا يليي )أ( تثير الجملـ ــالنص مـ ــا يتعلق بـ ــة    23ومن القتراحـــات الأخرى فيمـ من الوثيقـ
A/CN.9/WG.V/WP.176    مسائل هامة ينبغي تناولها على النحو المناس  في حكم تشريعي بدل من مجرد شرح أو

 __________ 

 )معاملة الممتلكات كير المنقولة( من الصيغة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية. 11)الإبطال( و 16)المقاصة( و 9أشير إلى المواد   (16) 
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، بما أنه 34بالإشـــــارة إلى تاري  الصـــــياكة؛ )ب( ينبغي إعادة النظر في الإشـــــارة إلى "قانون الإعســـــار" في التوصـــــية 
 لى استثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار في قوانين كير قانون الإعسار. يمكن أيضا العثور ع 

ــية  - 88 ــائل التي تثيرها التوصـ ــيرا إلى أن العديد 34وأنهى الفريق العامل المرحلة الحالية من النظر في المسـ ، مشـ
د على ضرورة اتباع نهج تدريجي وحذر وشامل إزا   ء هذه المسائل.  من المسائل تستحق مزيدا من البحل. وشُد ِّ

  
 34إلى  30مسائل أخرى تتعلق بالتوصيات 

فيما يتعلق بالمســنلة )و(، اعتبر أنه يكفي أن يشــير الشــرح في نص مقبل إلى المســائل الإضــافية التي  -89
 قد تنشن عن تطبيق قواعد القانون المنطبق في إعادة التنظيم بدل من التصفية.

ــنلة )ز(، رئي -90 ــتند إلى   وفيما يتعلق بالمســــ ــتثناء مســــ ــكل   النظاا العااأن الحاجة إلى اســــ تتوقف على شــــ
ــتثناء في الدليل في   ــنن ما إذا كان ينبغي إدراج الســــ ــيجري إعداده. وفي حين تباينت الآراء بشــــ ــ، الذي ســــ الصــــ
ســياق أحكاا القانون المنطبق، كان الرأي المشــترك هو أنه ســيكون من الضــروري إدراجه في نص تشــريعي قائم 

بذل، في مرفق للقوانين النموذجية الحالية للأونسـيترال  بذاته بشـنن الموضـوع، ومن كان من كير الضـروري القياا
في مجال قانون الإعسار لأن القوانين النموذجية تتضمن بالفعل مثل هذا الستثناء. وأشير إلى أن النهج المعتاد 

ه لم الذي تتبعه الأونسـيترال، حيثما أدرج هذا السـتثناء، هو تفسـيره على نحو ضـيق. وأشـار الفريق العامل إلى أن 
 بعد على شكل الص، المقبل بشنن الموضوع، ومن ثم أرجن مواصلة النظر في المسنلة إلى دورة مقبلة. يُتَّفق

وفيما يتعلق بالمســـــنلة )ح(، أشـــــار الفريق العامل إلى أنه كان قد أرجن في وقت ســـــابق أثناء الدورة النظر   - 91
ــئة عن معاملة الموجودات الرقمية وحقوق   ــائل الناشــ ــار إلى  في المســ الملكية الفكرية والتراخيص في إجراءات الإعســ

ســـوف تتناول صـــحة الحقوق في   30أعلاه(. وأشـــار الفريق العامل إلى أن التوصـــية  66مرحلة لحقة )انظر الفقرة  
، على A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة   67تل، الموجودات وسـريانها، واتفق، على النحو الوارد في الحاشـية  

ــار فيما يتعلق بتل، الموجودات. وفي ضـــوء   ــتثناء من قانون دولة محكمة الإعسـ ــن حاجة إلى اسـ أنه ل يتوقع أن تنشـ
ــائية(، اعتبر   ــاء الولية القضـ ــعوبات المتعلقة بتحديد أماكنها ومنشـ ــيما الصـ ــيل المتعلقة بتل، الموجودات )ل سـ التفاصـ

 المفيد تعزيز تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار عليها كجزء من حوزة إعسار المدين. من 
  

 الخطوات التالية -دال 
تباينت الآراء حول الصــــ، الذي ســــيجري إعداده بشــــنن الموضــــوع. وأشــــير إلى اتخاذه شــــكل اتفااية أو  -92

لنموذجية الحالية للأونســـــــــيترال بشـــــــــنن  قانون نموذجي أو أحكاا تشـــــــــريعية نموذجية أو مرفق أو ملحق للقوانين ا
لة   من الدليل كخيارات ممكنة. 34إلى  30الإعسار عبر الحدود أو التوصيات المعدَّ

وحظي بتنييد إعداد مرفق أو ملحق للقوانين النموذجية الحالية للأونسـيترال بشـنن الإعسـار عبر الحدود إذ   - 93
ــنن الموضــــــوع سـ ـــــ يكون له طابع القانون الدولي الخاص ل طابع القانون  رُئي أن الصــــــ، الذي ســــــيجري إعداده بشــــ

المحلي لدعســــار. ورأت وفود أخرى أن إعداد نص مســــتقل بذاته ســــيكون خيارا أفضــــل. ومع ذل،، ذه  رأي آخر  
إلى أن تحديل الأجزاء ذات الصــلة من الدليل ســيكون كافيا وناجعا، ل ســيما وأن هذا النهج ســيخفف حاجة الفريق 

العمل على أكثر من نص واحد والتوفيق بين أوجه عدا التسـاق المحتملة بين نص مسـتقل والتوصـيات  العامل إلى 
والشــــرح المصــــاح  لها في الدليل. وأبدت وفود أخرى مرونة فيما يتعلق بفكرة بدء العمل بشــــنن تعديل   34إلى   30

ــيات  د جوان  القوان  34إلى   30التوصــ ــَّ ــيترال بشــــنن والشــــرح المصــــاح  لها، شــــريطة أن تُجســ ين النموذجية للأونســ
ــيات  ــار عبر الحدود على النحو الواج  في ذل، العمل. ورأت بعض الوفود أن تحديل التوصــــ   34إلى   30الإعســــ

 والشرح المصاح  لها ل ينبغي أن يكون محور تركيز العمل على هذا الموضوع. 
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ــابق لأوانه النظر في شــــكل الصــــ، المقبل قبل الت  -94 فاق على النقاك الموضــــو ية، رئي وبما أن من الســ
تنجيل النظر في هذا الجان . وذه  الرأي الآخر إلى أن الشـكل الذي سـيتخذه الصـ، في نهاية المطاف سـيؤثر 
على الن هج المتبعـة في صــــــــــــــيـاكـة ورقـة للأمـانـة لكي ينظر فيهـا الفريق العـامـل في دوراتـه المقبلـة، وأشــــــــــــــير إلى 

حالت التي لم يُكفَل فيها التقارب بين المشــــــاريع الأولية والنص النهائي منذ التعقيدات التي نشــــــنت ســــــابقا في ال
البداية. وذه  اقتراح آخر إلى النظر في المبادر العامة أول، كما حدف عند إعداد قانون الأونسـيترال النموذجي 

 بشنن إعسار مجموعات المنشآت.

 التوصـــــــــــل إليه في الدورة الحالية بشـــــــــــنن اتباع نهج تدريجي إزاء المشـــــــــــروع،    تموتنكيدا للاتفاق الذي  -95
وفي ضـوء المسـائل التي لم تحل فيما يتعلق بشـكل الصـ، المقبل ومضـمونه، أتاح الفريق العامل للأمانة المرونة 

ــوع في الدورة الحالية ع ــنن الموضــ ــد المداولت بشــ لى الفريق لتمكينها من البت في كيفية عرض المواد التي تجســ
د على أنـــه يتوقع أن يقتصــــــــــــــر نظر الفريق العـــامـــل للموضــــــــــــــوع في    العـــامـــل للنظر فيهـــا في دورة مقبلـــة. وأُكـــ ِّ

من الوثيقة  2الدورة المقبلة على المســــــائل المتصــــــلة بالمرحلة الأولى من المشــــــروع، على النحو الوارد في الفقرة 
A/CN.9/WG.V/WP.176. 

  
 مسائل أخرى  - سابعا  

ــتين والترتيبات الأولية المتعلقة بها. وأشـــــير إلى أنه   - 96 ــار الفريق العامل إلى مواعيد ومكان انعقاد الدورة الســـ أشـــ
وات ردود الدول على طل  إحالة معلومات إلى الأمانة بشــــــنن الأد   2022من المتوقع أن تتلقى الأمانة لحقا في عاا  

ــار في إجراءات   ــون في مجال الإعســــ ــون المختصــــ ــتخدمها الممارســــ ــتردادها التي يســــ ــافية لتتبع الموجودات واســــ الإضــــ
أعلاه(، وقدا اقتراح بتخصـيص معظم الوقت في الدورة القادمة للفريق   55الإعسـار في ولياتهم القضـائية )انظر الفقرة 

الإعســــــار، وتخصــــــيص يوا واحد للنظر في موضــــــوع تتبع    العامل للنظر في موضــــــوع القانون المنطبق في إجراءات 
الموجودات واســتردادها مدنيا. وكان مفهوما أن تجميع الأحكاا القائمة بشــنن تتبع الموجودات واســتردادها من نصــوص 

أعلاه(، الذي طُلِّ  من الأمانة، ســــيشــــكل أســــاســــا للمناقشــــات بشــــنن    31الأونســــيترال المتعلقة بالإعســــار )انظر الفقرة 
ضــوع تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا في إجراءات الإعســار في الدورة القادمة للفريق العامل. ودعا الفريق العامل  مو 

ــتكملة عن  ــار إلى خطل الأمانة لتقديم معلومات مســــ ــوعين، وأشــــ الوفود إلى تقديم ورقات ومقترحات للنظر في الموضــــ
 التها إلى اللجنة للموافقة عليها. المنظور القضائي لكي يستعرضها الفريق العامل قبل إح 

واســتمع الفريق العامل إلى كلمات ذات صــلة ببنود أخرى من جدول الأعمال. وعلى وجه الخصــوص،   -97
ــنن الجزاءات المتوخـاة في دليـل   3اســــــــــــــتمع الفريق العـامـل، في إطـار البنـد   من جـدول الأعمـال، إلى كلمـة بشــــــــــــ

ــيغته ا ــع في صـ ــغيرة، الذي وضـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــار المنشـ ــريعي لقانون إعسـ ــيترال التشـ لنهائية في الدورة  الأونسـ
أعلاه(. وبعـد أن أشــــــــــــــار الفريق العـامـل إلى أن الكلمـة ركزت على المســــــــــــــائل   18و  17الحـاليـة )انظر الفقرتين  

المتعلقة بالقانون الجنائي التي تخرج عن نطاق ولية الأونســيترال، أكد وضــع الصــيغة النهائية لدليل الأونســيترال  
والصـــغيرة في الدورة الحالية، مشـــيرا أيضـــا إلى المداولت والقرارات  التشـــريعي لقانون إعســـار المنشـــآت الصـــغرى  

وفيما يتعلق بالمســائل الأخرى التي تشــملها   ( 17) .2021ذات الصــلة للجنة في دورتها الرابعة والخمســين في عاا 
الكلمة، أشـــــــير إلى أنها كانت قد أثيرت بالفعل خلال الدورة وســـــــوف تجســـــــد على النحو المناســـــــ  في مشـــــــروع 

من جدول الأعمال، اســـتمع الفريق العامل إلى اقتراح بوضـــع إجراء مســـتقل  4لخص الدورة. وفيما يتعلق بالبند  م
خارج نطاق إجراءات الإعســــــــار وقانون الإعســــــــار لتتبع الموجودات واســــــــتردادها مدنيا في إجراءات الإعســــــــار،  

 بغرض تفادي التنخير في إجراءات الإعسار.
 

 __________ 

 ، والمرفق الثاني. 77- 53(، الفقرات  A/76/17)   17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم   ( 17)  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
https://undocs.org/ar/A/76/17

